كلامنا في هذا اليوم في مفهوم الوصف ويقصد من الوصف في هذا الباب ما يعم كل نعت، سواءً كان بالمصطلح النحوي أو الأعم منه، أي كلما دلل على إفادة وإيضاح، فهل أن انتفاء ذلك الوصف يوجب انتفاء طبيعي الحكم وسنخه أم أن الوصف ثبوته يوجب الثبوت للحكم، وانتفاؤه لايوجب الانتفاء لطبيعي الحكم وسنخه، وإنما يوجب الانتفاء عن هذا المورد الخاص والموضوع الخاص، وبعبارة أخرى، يكون الانتفاء للوصف دالاً على الانتفاء تبعاً لقاعدة احترازية القيود، وليس بدال على الانتفاء تبعاً لقاعدة الدلالة على المفهوم؟

الماتن (يحفظه الله) أولاً يقول: إن كلام الأصوليين في المقام فيه نوع من الاضطراب، بلحاظ تحديد موضوع محل النزاع أولاً، فبعضهم قال: إن محل النزاع يشمل الوصف مطلقاً، سواءً كان معتمداً على الموصوف أو جاء الوصف وحده، بمعنى آخر: مرة أقول لك: أكرم الإنسان العالم، فهنا العالم وصف للإنسان، فهل أن انتفاء العالم يدلل على انتفاء طبيعي الحكم عن الإنسان أم أنه يدلل على انتفاء شخص الحكم؟ وأخرى أقول: أكرم العالم، أي لا آتي بالموصوف، وأقتصر فقط على الصفة.

الأصوليون قالوا: إن النزاع في دلالة الوصف على المفهوم يشمل الصورتين، أي سواءً كان الوصف معتمداً على الموصوف أو جاء الوصف مجرداً عنه.

الناحية الأخرى التي وقعت مورداً للغموض والإبهام وعدم الوضوح: 

نحن نقول: في الغنم السائمة زكاة، فهنا الموضوع هو الغنم وهو الموصوف، والصفة هي السوم، أي أنها لايقدم لها العلف، وإنما ترعى على حالها، أي لوحدها، فبعض الأصوليين من الشافعية قال: إذا قلنا بمفهوم الوصف فالانتفاء لايدلل على الانتفاء عن ذلك الموضوع وصنفه الخاص فحسب، وإنما يدلل على شموله للنوع بأكمله، مثلاً: عندما أقول في الغنم السائمة زكاة، فإذا انتفى السوم فتكون الغنم غير سائمة، فلا زكاة فيها، ولكن عندي إبل سائمة، وأبقار سائمة، فهل تثبت الزكاة في البقر والإبل وتنتفي عنهما بانتفاء السوم، باعتبار أن الصفة منتفية، وانتفاء الصفة لا يختص بالموضوع الموصوف وهو الغنم، بل يشمل جميع الحيوانات السائمة، فبعض الشافعية قال: نعم، إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة، ثبتت الزكاة في الإبل السائمة و انتفت عن الإبل المعلوفة، ووجه الشيخ الأعظم (يرحمه الله) كلام بعض الأصوليين من الشافعية، وقال: لعلهم ذهبوا إلى ذلك باعتبار وجود فهم لديهم وهو إناطة الزكاة بهذا الوصف، بمعنى أن السبب لثبوت الزكاة والعلة في الالتزام بها هي السوم، بمعنى أنها لو علفت لا تجب فيها الزكاة، فبما أن العلة كما نقول تعمم وتخصص فمن الواضح أن يثبت وجوب الزكاة في الإبل السائمة، ورد تعليل الشيخ الأنصاري من الآخوند وغيره بأن هذا الوجه ليس بوجيه، أي أن الشافعية لا يقولون إن المناط و العلة لثبوت الزكاة بالسوم وحده كما هو واضح، فإذاً الانتصار لهم بهذا الوجه في غير محله.

الماتن (يحفظه الله) يقول: إن بعض الأصوليين قال: الصحيح هو أن النزاع في مفهوم الوصف يختص فقط في الوصف المعتمد على الموصوف، هذه النقطة الأولى.

ثانياً: أيضاً النزاع في مفهوم الوصف لا يشمل إلا ذلك الصنف الخاص وهو الغنم، ولا يعم نوع الحيوان بأكمله، فلا يعم الأصناف المختلفة.
الماتن يقول: هذا الأصولي الذي خصص محل البحث في مفهوم الوصف في الموردين كان يعتمد في تخصيصه على ضعف الاستدلال في ثبوت مفهوم الوصف، والماتن يقول: لا ينبغي أن نخصص محل النزاع باعتبار أن الدليل الدال على مفهوم الوصف دليل ضعيف، فضعف الدليل لايجعل النزاع مختصاً بمورد دون آخر، فلو أردنا أن نخصص محل النزاع مثلاً بالصفة المعتمدة على الموصوف، أو بالصنف الخاص بحيث لايشمل الأصناف المختلفة علينا أن نورد دليلاً، مثلاً أن نقول: أما اختصاص مفهوم الوصف بالصفة المعتمدة على الموصوف، ذلك لافتراقه عن محل النزاع في اللقب، لأنه إذا جاء الوصف غير معتمد على الموصوف تحول من كونه وصفاً إلى كونه لقباً، وهذا مقبول.

ونقول مثلاً: أيضاً لا يعم النزاع الأصناف الأخرى بسبب أن الأصناف الأخرى ليست هي بموضوع الوصف، فالوصف له موضوع وينتفي ذلك الوصف عن موضوعه، ولكن انتفاءه عن بقية الأصناف الأخرى ليس هو محل الحكم الذي ترتب، فبهذه الأدلة مثلاً نخصص محل النزاع في ثبوت مفهوم الوصف وعدم ثبوته، وإذا قلنا بالتعميم، قلنا: إن ثبوت مفهوم الوصف عام، يشمل الصفة المعتمدة على الموصوف ويشمل الصفة الآتية وحدها أي دون اعتماد على موصوفها، وأيضاً محل النزاع عام، بمعنى أنه يشمل الصنف الخاص الذي أصبح محلاً ومورداً للحكم، ويشمل الأصناف الأخرى، سوف يتجه التعميم إلى الوصف الضمني، بمعنى أنه لايختص بالوصف الصريح والواضح، في بعض الجمل في العربية ليس هي بوصف، ولكن ينتزع منها الوصف، فتتضمن وصفاً، فإذا عممنا محل النزاع صار شاملاً لهكذا جمل، لايكون الوصف فيها بيناً، وإنما هو وصف ضمني منتزع من كل الجملة، مثلاً: قال (صلى الله عليه وآله): "لئن يمتلئ بطن الرجل قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً"، فامتلاء البطن وصف للرجل، يعني أن يكون الرجل كثير الشعر نعبر عنه بالممتلئ بالشعر، أو بالممتلئ بالبطن، فممتلئ البطن ههنا أطلق على كثير الشعر، فكثير الشعر مذموم، وفي الروايات وبعض آيات القرآن الكريم (والشعراء يتبعهم الغاوون)، ولكن ذلك طبعاً وضح في الروايات بأن الشعر المذموم إنما هو الشعر بالباطل، لأن الشعر يعتمد على التخيل والأوصاف، ولذلك يقال: إن أكذبه أعذبه، فكلما أمعنت في الخيار وازددت فيه إيغالاً كلما أصبح لشعرك حلاوة وعليه طلاوة وجمال.

ولكن يقال إن الروايات وهذا الآية المباركة التي أوردناها إنما تندد شاجبة وتشجب منددة، بالشعر الذي يعتمد الباطل، فهو أشبه بالإعلام في العصر الحديث، خيالات ملفقة تريد أن توضح بها مطلباً فاسداً.

فقوله: "لئن يمتلئ بطن الرجل قيحاً" هذا وصف للرجل، فهذا دليل على أن كثير الشعر مذموم، طيب قليل الشعر مذموم أم لا؟ لا يدخل في الذم لأنه منتفٍ عنها بانتفاء الوصف، فلا يشمل إلا الكثير في شعره، مثلما ما يقال: إن بعض الناس حديثه الشعر، فلا يتحدث بالكلام العادي، وإنما يصبح كلامه شعراً، ونطقه مركباً على ضوء الأوزان التي جاء بها الخليل بن أحمد، الأوزان العروضية.
ولذلك يقول الماتن: بناءً على القول بتعميم محل النزاع ليشمل الصفة المعتمدة على الموصوف، ويشمل الوصف الضمني، أيضاً يكون شاملاً للحال،مثل مررت برجل وهو راكب، فهذه جملة حالية، أو جاء زيد راكباً أو ما شياً، وأيضاً يشمل التمييز ويشمل الظرف، ويشمل الجار والمجرور، هذه التتمات التي هي أوصاف في المعنى، يقول: من الواضح أن الأصوليين الذين قالوا بثبوت مفهوم للوصف كان عمدة استدلال المستدلين منهم والركن المعتمدين عليه هو أن هذا الوصف هو قيد، ويستحيل أن يكون المتكلم يورد القيد ولا يريد أن يرتب عليه معنى، بحيث يتساوى ذكره مع تركه، والإتيان به مع إهماله، هذا مستحيل،فلذا لابد أن يكون لذكر الوصف معنى، بناءً على ذلك، تكون الجملة الوصفية، أو الصفة المنتفية عن الموضوع تكون قيداً دالاً على ثبوت الحكم بثبوتها، وعلى انتفاء الحكم بانتفائها، وإلا لما كان لذكرها ـ الصفة ـ معنى، ولتساوى ذكرها مع إهمالها.
الماتن يقول: هذا الكلام الذي أورد من قبل بعض العلماء أو كان هو الركيزة المعتمدة في إثبات المفهوم للوصف، هذا الكلام يخضع إلى ما نبهنا عليه وأوضحناه في بحوثنا المتقدمة في مفهوم الشرط عندما قلنا: إن كل جملة من الجمل يؤتى فيها بقيود ثم يرتب حكم من الأحكام على ذلك الموضوع مع قيوده، حتماً يكون الحكم المترتب على الموضوع قد ترتب عليه بكل حيثيات قيوده، ويستحيل أن يكون الحكم قد ترتب على الموضوع دون القيود المذكورة في الجملة أو للموضوع، فهذا مستحيل، لأن ذكر القيود يصبح اعتباطاً لا قيمة لها، فإذا قلت لك: أكرم الطالب التقي المجد في دروسه الدمث في أخلاقه الخاشع في صلاته، فعندي هنا مجموعة من الأوصاف، فلو كان وجوب الإكرام يترتب على طالب العلم أو الرجل هو الموضوع، دون أن يكون مجداً في دروسه، دون أن يكون دمثاً في أخلاقه، دون أن يكون خاشعاً في صلاته، لما كان معنى لذكرنا للقيد، فحتماً ذكرنا للقيد إن هو لأجل أن نبين أن الحكم لا يترتب إلا مع وجود ذلك القيد المذكور.

يقول: هذه القاعدة عامة، فدائماً إذا أردت أن أرتب حكماً على موضوع، فذكرت قيوداً للموضوع، فحتماً تكون تلك القيود المذكورة لها دخل في ترتب الحكم على الموضوع، وإلا لما كان لذكرها فائدة ولأصبحت لغوية لا قيمة لها، هكذا يقول الأصوليون في مسفوراتهم.

الماتن يقول: ويستثنون من ذلك بعض الموارد:

المورد الأول: ما إذا كان القيد المذكور إنما يؤتى به لأجل كونه هو الأعم الأغلب، أو لأجل التنبيه به على نكتة فريدة، مثل قوله تعالى: (وربائبكم اللائي في حجوركم)، فيقال هو لبيان أن الربيبة في الأعم الأغلب تكون تحت رعاية زوج أمها، أو يقال: إن الربيبة في الأعم الأغلب بمثابة البنت في التربية والحنان والرعاية والعناية، فاستحقت مزيداً من الشفقة، وكثيراً من الألفة، واهتماماً من لدن زوج الأم، فالله تبارك وتعالى أراد أن ينبه الزوج على تلك الشفقة وذلك الحنان، أي اجعلها بمثابة بناتك، فلا تمسها بشهوة ولا تقترب منها، لأنها محرمة عليك، لقربها منك وعنايتك بها.

ففي بعض الأحايين يذكر القيد الذي هو الوصف، ولكن باعتبار أن ذكره في الأعم الأغلب انتفاؤه لا يدل على انتفاء الحكم، فلو أن إنساناً تزوج بامرأة وكانت لها بنات، فهل يجوز له أن يتزوج ببناتها اللائي لم يتربين عنده، بل كانت متزوجات ثم طلقن، لا يجوز له ذلك، وإن كن لسن في حجره، ولم يتربين على يديه، لأن الحكم بالحرمة للزواج من البنات باعتبارهن ربائب، بنات زوجة، بغض النظر عن كونهن في الحجور، وذكر وصف كونهن في الحجور إنما للإشعار الذي أشرنا إليه أو من باب كونه الأعم الأغلب، فإذاً في العادة وفي الأعم الأغلب أن الأوصاف عندما يترتب عليها حكم فحتماً لتلك الأوصاف دخل في ترتب الحكم، وإلا لكان ذكر الوصف اعتباطاً وعبثاً، لأنه سوف يترتب الحكم مع وجوده ومع انتفائه وعدمه، وهذا لا محل له من التعبير الدقيق أو التعبير الحكيم الذي يراعي كون اللفظ له معنى، إلا في هذين الموردين اللذين ذكرناهما، إما أن نأتي بالوصف لأجل بيان حيثية محددة، مثل حيثية الربيبة، أو لكون الوصف ذكره هو الأعم الأغلب.
الماتن يقول: استدلال قسم من الأصوليين على ثبوت المفهوم للوصف باعتبار أن القيد لابد أن يكون له معنى، هذا الاستدلال محل خدشة وإشكال، فصحيح أن ذكر القيد لابد أن يكون له معنى، ولكن كلامنا (ليس في كون القيد له معنى) معناه أن انتفاء القيد يوجب انتفاء طبيعي الحكم، بل هذا راجع إلى ما أوضحناه من كونه يخضع ويندرج تحت قاعدة احترازية القيود، وهذه مسلمة، ولا كلام لنا فيها، بل كلامنا أن يكون انتفاء الوصف يترتب عليه الانتفاء لطبيعي الحكم وسنخه، ومن الواضح أن ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف لا يوجب انتفاء طبيعي الحكم وسنخه، وإليك مثال، كما سوف يأتينا إن شاء الله، عندما أقول: أكرم زيداً العالم التقي، فهنا عندنا الموصوف وهو زيد، وعندنا وصفان، علم وتقى، وأنا رتبت وجوب الإكرام على تحقق هذين الوصفين، فإذا جاءني ضيف عالم، هل معنى ذلك أنه لايجب أن يثبت الإكرام لهذا العالم لعلمه وضيافته، كونه لابد أن نكرم الضيف، وأن نكرمه لأن أخلاقنا الإسلامية والعربية وحض نبينا (صلى الله عليه وآله) على ذلك يوجب علينا أن نكرم ضيفنا، فليس معنى عدم كون العالم متقي، وإنما علم مع ضيافة فلا يجب إكرامه، لأنه مع انتفاء التقوى ينتفي وجوب الإكرام! أي أن قاعدة احترازية القيود لا تنفي انتفاء طبيعي الحكم، وإنما تنفي شخص هذا الحكم المترتب على هذا الموضوع الخاص، فلعل أن يقوم مقام التقى الزهد، ومقام الزهد خدمة المجتمع، وهلم جرا، بمعنى أنه لا يدور مدار الإكرام لزيد على علمه مع تقواه، بل لعله مع علمه مع خدمته الاجتماعية، أو مع علمه مع ضيافته كما قلنا.
ولذلك يقول الماتن (يحفظه الله): والظاهر رجوع الأول إلى ما قيل صفحة أربعمائة وثمانية وثمانين، من أن الأصل في القيد أن يكون احترازياً، فالأصل في القيود أن يكون ذكر القيد للاحتراز، فمستحيل أن يؤتى بالقيد ويكون ذكره كعدمه لا قيمة له، والثاني إلى ما قيل من ظهور أخذ العنوان في دخله بخصوصيته في الحكم، الثاني الذي ذكرناه وقلنا: إن ذكر القيد يجعل الحكم أنيط بهذا القيد، بحيث ينتفي ذلك الحكم لانتفاء القيد باعتبار أنه قد أنيط به، لكن هذا ليس شيئاً جديداً يوجب لنا ثبوت المفهوم، وإنما هو يرجعنا إلى ما ذكرناه في بحث مفهوم الشرط، وهو ثبوت وتمامية قاعدة احترازية القيود.
قال: كما ذكرنا آنفاً ـ أي في بحث مفهوم الشرط ـ أن ذلك وحده لا يكفي في الدلالة على المفهوم، لأن انتفاء الحكم الذي تضمنته القضية لانتفاء بعض أفرادها لا ينافي ثبوت الإكرام لزيد باعتبار تحقق موجب الإكرام من حيثية وجهة أخرى.

ولذلك قال: لا ينافي ثبوت مثله في مورد الانتفاء، فانتفت التقوى، ولكن يوجد حسن أخلاق، انتفى حسن الأخلاق لكن يوجد كونه ضيفاً.

بل لابد مع ذلك من ظهور القضية في كون الطرف المأخوذ فيها، أي القيد المأخوذ
فيها دخيلاً في سنخ الحكم، حتى تصير الجملة دالة على المفهوم، أو يصير انتفاء الوصف دال على انتفاء سنخ وطبيعي الحكم، وحينئذ يقول الماتن إن ما أستظهره أنا الماتن أن الوصف ككثير من القيود المذكورة في القضية، كما نقول مثلاً: مررت بزيد راكباً، الحال، أو مررت بزيد في بستانه أو في الغرفة أو على فرسه.

وحينئذ فالظاهر أن الوصف ككثير من القيود المذكورة في القضية من الحال والظرف وغيرها لا دلالة له على انتفاء سنخ الحكم وطبيعيه، من ناحية وضع يعرب بن قحطان الذي هو جدنا (الله يرحمه) على أن انتفاء هذا الوصف دليل على انتفاء طبيعي وسنخي الحكم، لعدم فهم ذلك من نفس الكلام، بل ليس المفهوم من حال الكلام إلا ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف، وانتفاء شخص الحكم عند انتفاء ذلك الوصف، وأما أن ينتفي طبيعي الحكم فهذا يحتاج إلى دليل، ومما سبق سوف يتبين لنا أن ذلك لا ينافي ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازياً، فهذا معنى احترازية القيود، أنه يثبت الحكم من ناحية ثبوت هذا القيد، وينتفي بانتفاء القيد، ولكن لا ينتفي سنخ الحكم وإنما شخص الحكم.

أن يكون احترازياً، وأن ظاهر العنوان دخل ذلك العنوان بخصوصيته في الحكم، فإذا قلت: أكرم الإنسان التقي، فأريد دخل التقوى في إكرامه.

لما ذكرنا من أن ذلك إنما هو بالإضافة إلى شخص الحكم، والكلام في ثبوت المفهوم ما إذا كان ينتفي طبيعي وسنخ الحكم، ومن هنا لابد من إثبات مفهوم الوصف إلى وجه وجيه يمكن الاعتماد عليه والركون إليه، وما رأيناه من ثبوت المفهوم بإرجاعه إلى قاعدة احترازية القيود لا يكفي في إثبات المفهوم للجملة الوصفية أو للوصف، سواءً كان معتمداً على موصوف أو غير معتمد.

ومن هنا لابد من الاستدلال على مفهوم الوصف أو غيره من القيود ـ ظرف وجار ومجرور وحال وما أشبه ذلك ـ بوجوه أخر لا نرجع تلك الوجوه إلى قاعدة احترازية القيود، لأنها واضحة، لكنها لا تدل على انتفاء طبيعي الحكم وسنخه، وإنما تدل على انتفاء شخصه، وقد استدل العلماء رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين ببعض الوجوه التي سوف تأتينا لإثبات كون الوصف له مفهوم.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
